
                    

)2015تقرير الرقابة المالية على بلدية البقالطة (تصرف سنة 

تقديم البلدية-1

المنستيرالشريةط الساحلي لوليةة الوليةة والموقع الجغرافي 

1957 ديةسمبر 31  المؤرخ في 1957 لسنة 147المرر عدد الحداث

ساكن  17.850)2014 عدد السكان (سنة

هكتار داخل مرثال التهيئة العمرانية 580مرنها قرابة  هكتار 6400المساحة 

987عدد المؤسسات

عامرل 45 و فنين02إداريةين و  4العوان

التسيير 
البقالطططة ويةرأسها مرعتمد عضو 11 نيابة خصوصية تتركب مرن

2015 جويةلية 3في المؤرخ 2015 لسنة 711 تبعا للمرر عدد

هيكلة عامرة للدارة
يشؤون الدارييةة مرصلحةكتابة عامرة و فنيططة مرصططلحةووالماليططة  لل

 ومرصططلحة للتصططرف فططي الوثططائقمحيطططالنظافططة ولل مرصططلحةو
والرشيف ومرصلحة للعلمرية

-2013( مرعططدل المططوارد السططنويةة
2015 (

أ.د 2.150

-2013( مرعطططدل النفقطططات السطططنويةة
2015(

أ.د1.862

-طبيعة المهمة 2

فططي إطططار تنفيططذ التفاقيططة المبرمرططة بيططنو 2016 اكتططوبر 5 بتاريةططخ 413عمل بططإذن المهمططة عططدد 
الجمهوريةة التونسية والبنك الدولي للنشاء والتعمير لتمويةل برنامرططج التنميططة الحضططريةة والحوكمططة

للتأكططد مرططن إحكططام إعططداد 2015 بعنوان سنة لنظر في الوضعية المالية للبلديةةتولت الدائرة االمحلية 
الحساب المالي ومرن صحة ومرصداقيية البيانات المضمنة به.كما اهتمت الدائرة بمجهود البلديةططة مرططن

 المتاحة لها وتأديةة نفقاتها في كنف الشرعية. تعبئة المواردأجل 

- إجراءات إعداد الميزانية وختم الحسابات3

 المتعلططق بالقططانون1975 مرططاي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35 مرن القانون عدد 13أحكام الفصل ل طبقا
تم التداول في شأن الميزانية مرن قبططل المجلططس البلططدي ضططمنالساسي لميزانية الجماعات المحلية 

وتولت سلطة الشراف المصادقة عليها 2014 أوت 09  المؤرخة في2014الدورة العاديةة الثالثة لسنة 
.2014ديةسمبر  23 بتاريةخ

1



لسططنة 35 مرططن القططانون عططدد 33 وتم الختم النهائي للميزانية والتداول في شأنها طبقا لحكام الفصل
وتمت مرصططادقة سططلطة الشططراف  2016 جوان 14 ضمن الدورة العاديةة الثانية المؤرخة في 1975

.2016 جويةلية 8 عليه بتاريةخ

مرن نفس المجلة إقرار الحساب المططالي للبلديةططة 282وتولت سلطة الشراف طبقا لمقتضيات الفصل 
.2016 جويةلية  08 بتاريةخ 2015 لسنة

 عططدم التطططابق بيططن الوثيقططتين2015وتبين بمراجعة الحساب المالي للبلديةة وقرار ختم مريزانية البلديةة لسنة 
بخصوص البند المتعلططق بمقططابيض خططارج الميزانيططة المنجططزة أثنططاء السططنة ترتططب عنطه فططارق مرططالي قططدره

.د12.000

التدقيق المالي   خلصةة أعمال -4

 يةمكن التأكيططده فإنرقابةاعتبار مرا انتهت إليه أعمال البفيما عدا المبالغ المتعلقة ببقايةا الستخلص و
 ل تشطوبها إخللت جوهريةطة2015على أن عمليات القبض والصرف المنجزة بعنوان السنة المالية 

مرن شأنها أن تمس بمصداقية البيانات المضمنة بالحساب المالي للبلديةة.

2015ملخص الحساب المالي لسنة 

الموارد

31-12-
2015

31-12-201431-12-2013

 العتوان  الول
 069  628 1584 353 1127 362 1
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214 221842 286031 411المعاليم على العقارات و النشطة1المداخيل الجبائية العتيادية1

2
مرداخيل اشغال الملك العمومري البلدي و

الستلزام 
804 477075 464259 421

3
مرعاليم الموجبات و الرخص الداريةة و

الخدمرات
223 123002 102152 136

33 24143 27709 500المداخيل الجبائية العتياديةة الخرى4

مجموع المداخيل الجبائية
العتيادية

  938 914817 811395 805

80 43981 59739 791مرداخيل أمرلك  البلديةة العتياديةة5المداخيل غير الجبائية العتيادية2

475 498751 653028 340المداخيل المالية العتياديةة6

مجموع المداخيل غير الجبائية
العتيادية

  131 713767 541732 556

296 981865 828927 663  العنوان الثاتي

3
الموارد الذاتية المخصصة

للتنمية 
47 564898 308237 582مرنح التجهيز7

46 151142 160207 141مردخرات ومروارد مرختلفة8

مجموع الموارد الذاتية
المخصصة للتنمية 

  723 468444 715040 94

70 201776 272899 228مروارد القتراض الداخلي9موارد القتراض4

70 201776 272899 228  مجموع موارد القتراض

132 64049 87584 712الموارد المتأتية مرن العتمادات المحالة12موارد العتمادات المحالة5

مجموع موارد العتمادات
المحالة

 712 87584 64049 132

 المجموع العام
 732 456 2511 335 2992 658 1

المصاريف

31-12-201531-12-201431-12-2013

1 154 1039 092 1075 254 342العنوان الول

552 553890 633085 987 التأجير العمومري1

507 455584 510823 770 وسائل المصالح2

12 11287 000 9 990التدخل العمومري3

 نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة4

81 72278  99167 595فوائد الديةن المحلي5
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216 992777 875912 685العنوان الثاتي

80 842383 673912 827الستثمارات المباشرة6

نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة8

68 150929 115000 296تسديةدأصل الديةن10

67 86000465 562النفقات المسددة مرن العتمادات المحالة11

المحموع
العام

027 130 2987  084 2816 370 1

  تحليل موارد بلدية البقالطة ونفقاتها

 2015  -النتائج العامة لتنفيذ الميزانية لسنة 1

 عططن فططائض جملططي فططي المقططابيض علططى2015 بعنوان تصططرف البقالطةأسفر تنفيذ مريزانية بلديةة 
د أمرا البططاقي.325.555د تم تحويةله إلى المال الحتياطي في حدود .326.706المصاريةف قدره 

الذي يةمثل الفوائض المنقولة مرن سنة إلى أخططرى بعنططوان المشططاريةع الممولططة بواسطططة العتمططادات
د فقد تم تحويةله إلى الحساب النتقالي. ويةبين الجدول المططوالي نتائططج تنفيططذ.1.150المحالة وقيمته 
.2015-2013 مرع إبراز مرعدل تطورها السنوي خلل الفترة 2015الميزانية لسنة 

-2013معدل النمو السنوي الفترة  (أ.د)2015نتائج سنة التبويب
2015 

فوائضمرصاريةفمرقابيضفوائضمرصاريةفمرقابيض
11.628.06العنوان 

9
1.415.05

9
213.0109 %7 %28 %

%-15% 127% 2828.664714.968113.69667العنوان 

2.456.73المجموع
3

2.130.02
7

326.70622 %25 %6 %

م.إ:
325.55

5
م.إ:

21
%

ح.إ
ح.إ1.150:

:
87-
%

المصدر: تحاليل الدائرةالمصدر: الحساب المالي

2015ومرن أهم مرا تبرزه النتائج العامرة أن فوائض المقططابيض علططى المصططاريةف واصططلت فططي سططنة 

. % 6 مرعدل 2015-2013ارتفاعها ليبلغ نسق تطورها على الفترة 

-الموارد 2

 مرططن% 66د وهططي تتكطون فططي حططدود .2.456.733 البقالططة جملة مروارد بلديةططة 2015بلغت خلل سنة 
 مرن مروارد التنمية.% 34والموارد العتياديةة 

 ومرططن%طط 44 مرططن المططداخيل الجبائيططة العتياديةططة وبنسططبة %طط 56وتأتت مرططوارد العنططوان اليول بنسططبة 
.المداخيل غير الجبائية العتياديةة
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مرن % 52بتوفير نسبة مرداخيل إشغال الملك العمومري البلدي واستلزام المرافق العمومرية فيه وقد سمحت 
يظفة على العقارات والنشطةفيما ساهمت  المداخيل الجبائية .   %31 بحوالي المعاليم المو

 مرططن% 45 نسططبة .د أي411.931ت مربلططغ أهم مرورد جبائي للبلديةة حيث وفرومرثلت مرداخيل السواق 
نفيه المبنطي وغيطر المبنطي  وىالمداخيل الجبائية فيمطا لطم يةطوفر الداء علطى العقطارات بص  مربلطغس

 مرن مرجموع المداخيل الجبائية.% 12د أي مرا يةعادل نسبة .107.176

 مرططن %15المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجاريةططة أو المهنيططة نسططبة كما وفر 
.المداخيل الجبائية

 مرططن %85سططاهم المنططاب مرططن المططال المشططترك  بحططوالي أمرا فيما يةتعلق بالمداخيل غير الجبائية فقططد 
 مرن% 8.د أي مرا يةعادل حوالي 59.791 مرداخيل الملك البلدي مربلغ وفرتالمداخيل غير الجبائية فيما 

مرجموع المداخيل غير الجبائية.

 مرنها لموارد% 37 يةعود % 89وفيما يةخص مروارد العنوان الثاني ساهمت الموارد الذاتية فيه بنسبة 
بة   مرطن مرطوارد العنطوان %11القتراض فيما بلغطت المطوارد المتأتيطة مرطن العتمطادات المحالطة نس

الثاني.

-المصاريف3

 مرططن% 59د وهططي تتكططون فططي حططدود .2.130.027 البقالطططة بلديةططة نفقات جملة 2015خلل سنة  بلغت
ف المسددة مرن العتماداتيةالمصار فيما بلغت  التنميةمرصاريةف مرن % 37العتياديةة والمصاريةف 

  .% 4 المحالة

 فيمططا بلغططت نفقططات وسططائلالعتياديةةالمصاريةف  مرن مرجموع % 51وتمثل نفقات التأجير العمومري 
.% 42المصالح والتدخل العمومري 

وتتطوزع بيطن السطتثمارات .د789.123 فقططد بلغططتأمرطا بخصطوص المصططاريةف المخصصططة للتنميططة 
15 و  %85.د ونسب تبلغ 115.296.د و 673.827المباشرة وتسديةد أصل الديةن في حدود على التوالي

%  .

-القدرات المالية4

تجاه صندوق القروض ومرسططاعدة الجماعططات المحليططة 2015 ديةسمبر 31الديةون إلى غايةة ت جملة بلغ
وزع بيطن ديةطون لطم يةحطل اجلهطا بقيمطة .د1.565.106مربلغ  .د وديةطون مرتخلطدة بقيمطة1.129.152 وهطي تت

 تم في شأنها إبرام اتفاق مرع الصندوق على إعادة جدولة2015و 2014, 2013.د تعود لسنوات 435.954
2015. ومرقابل ذلك بلغططت بقايةططا السططتخلص فططي مرططوفى سططنة 2017تمتد ثمان سنوات ابتداء مرن سنة 

 .% 76 .د أي مرا يةمثل نسبة تغطية تعادل1.188.808مربلغ 

 تططيم تسططجيلها علططى المسططتوى الططوطني% 64 مرقابل نسبة % 63وبلغ مرؤشر الستقلل المالي للبلديةة 
 كحد أدنى لمؤشر الستقللية المالية حسططب صططندوق القططروض ومرسططاعدة الجماعططات% 70ونسبة 

المحلية.
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 وهططي نسططبة تقططل عططن الحططد الدنططى المضططبوط مرططن قبططل% 96كما بلغ مرؤشر مرستوى التدايةن  نسططبة 
.%100صندوق القروض ومرساعدة الجماعات المحلية والذي يةجب أن ل تتجاوز نسبة 

يشر مرجهود اليدخار لبلدييةة و الحد الدنى المضبوط مرن قبل  وهي نسبة تقل عن % 19 البقالطةبلغ مرؤ
 .% 20 صندوق القروض ومرساعدة الجماعات المحلية والمحدد بنسبة

ملحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

وول  -تعبئة الموارد  أ

تقدير الموارد:.1

%97 أحكمت البلديةة إجمال تقديةر مرواردها حيث بلغططت نسططبة النجططاز بالنسططبة للعنططوان الول ولئن

ندوق القطروض والجماعطات 2015خلل سنة  مرتجاوزا بطذلك الحطد الدنطى المضطبوط مرطن قبطل ص
 التقططديةرات بعنططوان بعططض الفصططول علططى غططرارلم تتمكن مرن بلوغ  أنها  إل %95 المحلية والبالغ

بة انجطازه  ذي بلغطت نس دي ال داخيل الموجبطات والرخطص الداريةطةو % 61مرطداخيل الملطك البل مر
وللشارة بلغت نسبة النجططاز علططى.طط %طط 52 نسبة انجازه والذي بلغت ومرعاليم مرقابل إسداء خدمرات

  .% 107المستوى الوطني 

إعداد جداول التحصيل وتثقيلها.2

يةشكو إعداد جداول التحصيل مرن عيدة نقائص تعيلقت خصوصا بعدم الشمولية و التأخير في العداد.

ولئن تتولى البلديةة تحيين جداول تحصيل العقارات المبنية والراضي غير المبنية استنادا لما يةتططوفر
لها مرن مرعطيات مرن قبل بعض مرصالحها وخاصة المصططلحة الفنيططة بمناسطبة إسطداء بعطض الخطدمرات
على غرار تسليم شهائد البراء ورخص البناء, ومرطالب التزود بالكهرباء والماء وخدمرات التعريةف
بالمرضاء بخصوص تحريةر العقود المتعلقة بالعقارات إل أن ذلك لم يةمكن البلديةة مرن إعططداد جططداول
تحصيل شططامرلة لكططل العقططارات الراجعططة إليهططا بططالنظر خاصططة فيمططا يةتعلططق بالعقططارات المبنيططة حيططث

عقططار مربنيططا فططي حيططن أفططرزت إحصططائيات المعهططد الططوطني 4.659تضمنت جططداول التحصططيل عططدد 
 .  % 36عقارا مربنيا أي بفارق بلغ نسبة  6.356 وجود 2014للحصاء لسنة 

 يةقططيدر2015 سطنة خلل البقالطططة ببلديةططة الواحد المبني العقار على الموظف المعلوم قيمة مرعيدل وباعتبار
.% 36 حوالي أي د.54.192 بمبلغ المبنية العقارات على المعلوم قيمة في النقص

والراضططيلوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقططارات المبنيططة وعلوة على ذلك 
يص على ضرورةغير المبنية  وذلك خلفا لمقتضيات الفصل الول مرن مرجلة الجبايةة المحلية الذي يةن

يل سنة حيث تم تثقيل الجداول المذكورة بتأخير  حططواليانجاز عملية التثقيل بتاريةخ غرة جانفي مرن ك
. يةومرا57
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ولى البلديةطة المهنيططة أو التجاريةططة أو الصططناعية الصططبغة ذات المؤسسات علىالمعلوم وبخصوص  ولئطن تت
إعداد قائمة مرفصلة في المؤسسات الصناعية والتجاريةة والمهنية التي تنشط بالمنطقة البلديةططة وضطبط
المعلوم الدنى الواجب دفعه مرن قبل هذه المؤسسات إل أنها لم تقم بإجراء المقارنات اللزمرة لضبط
الفارق بين المبالغ المستخلصة مرن قبل هطذه المؤسسططات والمعلططوم الططواجب أداءه وهططو مرططا لططم يةمكططن
البلديةة مرن ضبط جل مرستحقاتها المتخلدة بذمرة المؤسسات الناشطة بالمنطقططة البلديةططة بعنططوان المعلططوم

على المؤسسات ومرباشرة إجراءات تثقيلها. 

ين لوحظ ذلك عن وفضل حيططث بالنظر لها الراجعة المؤسسات قائمة شمولية على تحرص لم البلديةة أ
بمنطقططة  مرؤسسططة987 عططدد للمؤسسططات الططوطني السجل ضبط حين في  مرؤسسة358 سوى تتضمن لم

البقالطة.

المعايةنططات إجططراء قصططد للعططوان الكططافي العططدد تططوفر عططدم إلططى أساسططا الوضعية هذه البلديةة وأرجعت
  الميدانية

علماتا الإصةدار.3

بخصوص المعلوم علططى العقططاراتلوحظ ضعف نسبة إصدار العلمرات مرن طرف القباضة البلديةة 
 إعلم سططنة351 بها حيث تططم إصططدار مرجمططوع وتبليغها إلى المطالبين والراضي غير المبنية المبنية

فصل بالنسبة للراضي غير المبنيططة. 2.169فصل بالنسبة للعقارات المبنية و 4.659 مرن جملة 2015
 ) بالنسططبة للمطططالبين العقططل, إنططذار ,مرحضططر تبليططغ كما تبين عدم مرواصلة إجراءات السططتخلص (

المتخلفين عن دفع المعاليم المستوجبة. ولوحظ في بعض الحططالت انططه يةتططم إعططادة نفططس الجططراءات
.إلى المرحلة الموالية مرن الجراءاتبعنوان كل سنة دون (إعلم مرن جديةد) المرور 

الموارداستخلص  .4

-2013تواصططل ضططعف تحصططيل مرططوارد البلديةططة خلل الفططترة لططوحظ و  حيططث لططم تتجططاوز2015 
بعنططوان المعلططوم % 12 بعنوان المعلوم على العقططارات المبنيططة و% 9الستخلصات المنجزة سنويةا 

تضخم بقايةا الستخلص مرن سنة إلى أخرى حيطث بلغطتعلى الراضي غير المبنية مرما ترتب عنه 
.د.332.788.د و626.773 تباعا مربلغ 2015في مروفى 

-2013كما لوحظ ضعف نسطبة الستخلصطات المنجطزة بعنططوان مرطداخيل أمرلك  البلديةططة خلل الفطترة 

وبلغت القيمة الجملية للمتخلططدات بعنططوان المرلك  البلديةططة فططي مرططوفى.ط % 37 حيث بلغت مرعدل 2015
.  د.102.624 مرا قيمته 2015

ين أحكطام القطانون عطدد  1977 مرططاي 25 المططؤيرخ فططي 1977 لسطنة 37وعلى صعيد آخطر وبططالرغم مرطن أ

يص تجديةططد كططراء العقططارات والمحلت والمتعلق بتنظيم العلقة بين المسيوغين والمتسيوغين فيمططا يةخطط
ذات الستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف أتاح للبلديةططة إمركانيططة تعططديةل مرعينططات

 مرططن القططانون سططالف26 إلططى 22الكراء بما يةتلءم والقيمة الكرائية العادلة وفق مرا جاء بالفصول مرططن 
الذكر، فإينه تبيين مرن خلل فحص عيينة مرن عقود تسويةغ مرحلت على مرلك البلديةة أينه لم يةتم في عططدد
مرن الحالت، التنصيص على زيةادة سنويةة في مرعينات الكططراء. كمططا لططم تشططهد قيمططة مرعينططات الكططراء

 سنة. 20 سنوات وفي بعض الحالت أكثر مرن 10تعديةلت مرنذ أكثر مرن 
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 المتعلقططة بقائمططات1ومرن جهة أخرى تم الوقوف على عدم تطابق البيانططات بيططن وثيقططة الثبططات عططدد
 والمرفقططة للحسططاب2015 ديةسططمبر 31مرفصلة في بقايةا استخلص المحلت البلديةططة المسططوغة بتاريةططخ 

المالي والمعطيات المتعلقة بهذه البقايةا والممسوكة مرن قبل مرصالح البلديةة حيث تم تسجيل فططارق فططي
 ونقص في عدد الفصططول المضططمنة بوثيقططة1.د بين القائمتين19.000مربالغ بقايةا الستخلص في حدود 

.د.11.000الثبات قدرت بقايةا الستخلص في شأنها بحوالي 

وأفاد القابض البلدي بأنه سيتم تدارك  الوضعية حال النتهاء مرن إجططراءات المقاربططات اللزمرططة بيططن
القباضة والبلديةة.

فصول معرضة للسقوط بالتقادم.5

 مرن مرجلة المحاسبة العمومرية على سططقوط حططق تتبططع اسططتخلص الططديةون العمومريططة36يةنص الفصل 
بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتططداء مرططن غططرة جططانفي للسططنة المواليططة للسططنة الططتي أصططبحت خللهططا

 ديةسططمبر31 مرططؤرخ فططي 2011 لسططنة 7 مرططن القططانون عططدد40مرستوجبة الدفع. كما يةنططص الفصططل 
دة التقطادم المعمطول بهطا فطي2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011  على تعليق آجال سريةان مر

مرادة استخلص الديةون الراجعة إلى الهيئات العمومرية الخاضعة إلى أحكام مرجلة المحاسبة العمومريططة
 الططى2010 ديةسططمبر 17والمثقلة أو المؤمرنة بدفاتر المحاسبين العمومريين بالنسبة للفترة الممتدة مرن 

 مرعرضططة17/12/2008.  وتبعا لمططا سططبق تعتططبر الططديةون المثقلططة قبططل تاريةططخ 2012 ديةسمبر 31
 مركططرر مرططن مرجلططة36للسقوط بالتقادم مرا لم يةتم في شأنها القيام بأعمال طبقا لما نططص عليططه الفصططل 

المحاسبة العمومرية قصد قطع مردة التقادم وذلك انطلقا مرن التاريةخ سابق الططذكر. وقططد تططبين فططي هططذا
.د119.149الطار عدم إتخاذ المحاسب لجراءات قاطعة للتقادم بخصوص فصول بلغططت قيمتهططا 

مرفصلة كالتي:

بيان (الفقرة)

المبلغ الباقي
للستخلص 

المبلللللللللللللللغ
المعلللللللللرض
للسلللللللللللقوط

بالتقادم

)%النسبة (

الداء على المؤسسات ذات الصبغة التجاريةة أو
الصناعية أو المهنية

1.4981.498100 

17.61813.61177مرداخيل السواق اليومرية والسبوعية والظرفية

93.00891.48098مرداخيل اسواق الجملة

52.9155.67211مرداخيل كراء عقارات مرعدة لنشاط تجاري 

49.1696.88814مرداخيل كراء عقارات مرعدة لنشاط مرهني

214.208119.14956المجموع

ثانيا-إنجاز النفقات

لوحظ عدم دفع مرستحقات المزوديةن في الجططال القانونييططة المحططيددة بخمسططة وأربعيططن يةومرططا كمططا ورد
 المتعيلططق بضططبط طططرق خلص نفقططات2004 مرططارس 9 المططؤرخ فططي 2004 لسططنة 564بططالمرر عططدد 

ين  الفواتير لم يةتم خلصها رغم مرروربعض التصيرف. حيث تبيين مرن خلل فحص وثائق الصرف أ

1المبالغ المضمنة لدى مرصالح البلديةة تفوق المبالغ المضمنة بوثيقة الثبات عدد 1   
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بمصداقية الدارة فيالمساس أكثر مرن خمسة وأربعين يةومرا على استلمرها. ومرن شأن هذا التصرف 
علقتها مرع المتعامرلين مرعها وفي قدرتها على اليةفططاء بالتزامراتهططا تجططاههم. ويةططبرز الجططدول المططوالي

 أمرثلة لذلك:

المبلغ (د) تاريللخ الللدفع مللن قبللل
القابض

وصرفتاريخ  المر بال  الفاتورةتاريخ استلم

477 23/12/2015 16/12/2015 23/03/2015

1.746 26/06/2015 03/06/2015 01/04/2015

7.793 22/09/2015 09/09/2015 18/06/2015

3.131 06/08/2015 14/07/2015 25/03/2015

18.228 21/05/2015 06/05/2015 19/02/2015

وراجعت البلديةة ذلك إلى عدم توفر السيولة الكافية سوى في بدايةة الثلثية الثانية والثالثة مرن السنة
المالية وبأنهططا سططتعمل علططى تفططادي مرثططل هططذه الخللت والحططرص علططى تنميططة المططوارد لخلص

المستحقات في آجالها القانونية.

2015-2013كما لوحظ مرن خلل فحص وثائق إثبات بعض المشاريةع التي أنجزت خلل الفترة 
 مرططن المرططر المنظططم121تأخير في القيام بإجراءات الختم النهائي لها وذلك خلفططا لحكططام الفصططل 

 يةومرططا مرططن تاريةططخ القبططول النهططائي90للصفقات العمومرية الذي حدد اجل الختم النهططائي بمططا أقصططاه 
 ويةبرز الجدول الموالي أمرثلة لذلك: ويةبين الجدول الموالي أمرثلة لذلك. 

تاريلللللخ السلللللتلمالقيمة المالية (د)المشروع
النهائي

تاريللللخ الختللللم
النهائي

مرشططططروع التنططططويةر العمططططومري
2012برنامرج 

45.648
2016 أفريةل 201528 جوان 19

2016 ديةسمبر 201513 جويةلية 2012301.41903تهيئة الطرقات برنامرج 

2016 ديةسمبر 201513 اكتوبر 331.08605  2013تهيئة الطرقات برنامرج 

ومرن شان التأخير في الختم النهائي للصفقات أن يةحول دون استغلل بقايةا العتمططادات المرصططودة
ن الططراف دم وضطع حطد لللتزامرطات التعاقديةطة بي للمشطاريةع المنتهيطة بإعطادة توظيفهطا وكطذلك ع
المتعاقدة بالظافة إلى جانب مرخاطر انقضاء الجال القصوى لحجز الضططمان النهططائي فططي صططورة

 مرططن المرططر المنظططم53و 50إخلل صططاحب الصططفقة بواجبططاته التعاقديةططة عمل بأحكططام الفصططلين 
 للصفقات.

وعلى صعيد آخر تبين مرن خلل فحص الخطط التمويةلية لبعططض المشططاريةع ضططعف نسططبة التمويةططل
الذاتي مرن طططرف البلديةططة مرمططا أدى إلططى  إسططناد مرسططاعدات اسطتثنائية مرططن قبططل  صطندوق القططروض

والجماعات المحلية لتوفير التمويةل الذاتي ويةبين الجدول التالي أمرثلة لذلك:
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المشروع
القيمة

المالية(د)

التمويل الذاتي
جملة التمويل الذاتي

(د)
مسلللاهمة

(د البلدية
(

المسلللللللللللللللللاهمة
السلللللتثنائية ملللللن
طرف الصندوق (د)

تعبيد الطرقططات برنامرططج
2012

301.41929.17661.25090.426

تعبيد الطرقططات برنامرططج
2013

331.08530.95960.00090.959

مرشططروع اقتنططاء مرعططدات
نظافة 

61.49813.8063.41317.219

694.00273.941124.663198.604المجموع

%29%18%11%100النسبة

التوصةياتأهم 

ين البلديةة مرططدعيوة الططى  يةلء مرزيةططد مرططن العنايةططةإبالنظر الى أهمية الموارد المالية الممكن تحصيلها فإ
مرططعأكططثر التنسيق والعمل على بخصوص تحصيل مرواردها وإحكام إعداد جداول تحصيل المعاليم 

يل مرن القباضة  يةة. وأمرانة المال الجهوالماليةك

اتخططاذ الجططراءات اللزمرططة لحمططل الضططروري المرلك  البلديةططة يةكططون مرططن ولدعم مرردوديةططة أكريةططة
مرتسيوغي المرلك  البلديةة على خلص مرعينات الكراء في الجال المنصوص عليها بعقططود التسططويةغ

مراجعططةب والعمل على استخلص الططديةون المتخيلططدة بططذمرتهم فضططل عططن اتخططاذ الجططراءات الكفيلططة
مرعينات كراء العقارات بما يةتماشى والسعار المعمول بها وتطور الوضع القتصادي.

يرفع مرن مرجهود اليدخططار بمطا يةميكنهططا مرططن ولتحسين قدراتها المالية فالبلديةة مردعوة إلى العمل على ال
يلزمرططة الممكنططة مرططن إنجططاز إسططتثماراتها و دفططع مرسططتحقات المزوديةططن فططي الجططالتططوفير السططيولة ال

.القانونيية
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 الجمهورية التونسية              
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة      

 بلدية البقالطة      
         -* -

   عـــدد
 :.........البقالطة في                 

 
 من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية البقـالطة  

 إلــــى
 رئيس الفرقة الجهوية للمحاسبات بسوسة: السيد   

 
 
 

UعالموضوU :حول الرقابة المالية على حسابات بلدية البقالطة. 
UالمرجـعU  : 76/12/2016مراسلتكم عدد. 

                  -// -
وبعد، تبعا لتقرير ملاحظاتكم المضمنة به إثر الرقابة المالي�ة المنج�زة عل�ى حس�ابات 

 :بلدية البقالطة، نفيدكم بالأجوبة والتوضيحات اللازمة على النقاط التالية 
  U1  ـ تعبئة الموارد: 

فإننا نعلمكم أننا نأخذ بعين ) التضخيم(فيما يتعلق بعدم إحكام البلدية تقدير مواردها * 
الإعتبار المبالغ المثقلة عند إعداد الميزانية، هذا وسيتم العمل على إحكام المقاربة بين قيمة 

 .الإنجازات والتقديرات 
ثقيل ج�داول تحص�يل المعل�وم عل�ى العق�ارات يوم في آجال ت 57فيما يتعلق بتأخير * 

جانفي  12المبنية والغير المبنية، أعلمكــم أننا أحلنا الجــداول إلى القابض قصد التثقيل يوم 
لك�ن س�وف نح�رص عل�ى تقل�يص هات�ه الآج�ال وذل�ك بالتنس�يق م�ع ) ي�وم 2تأخير ( 2015

 .السيد القابض
ري��ة والعق��ارات المبني��ة بج��داول فيم��ا يتعل��ق بع��دم تض��مين كاف��ة المؤسس��ات التجا* 

مراقبة تحصيل الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو 
المهنية وجدول تحصيل الأداء على العقارات المبنية فهذا راجع بالأس�اس لع�دم ت�وفر الع�دد 

لك�ن س�وف ) ام�ل ع 45فني�ين و 02إطارات و 4(الكافي للأعوان قصد المعاينات الميدانية 
 2026-2017يقع تضمينهم خلال عملية الإحصاء العشري للعقارات  المبنية وغير المبنية 

. 
فيما يتعلق بضعف نسب إستخلاص الموارد خلال ال�ثلاث الس�نوات الأخي�رة ف�إني * 

أعلمكم أن هذا راجع بالأساس إلى عدم إستقرار الأوضاع بالبلاد وع�زوف الم�واطنين ع�ن 
) أب�واب مفتوح�ة(دفع الأداء وذلك بالرغم م�ن الحم�لات التحسيس�ية الت�ي قام�ت به�ا البلدي�ة 



م��ع الس��يد الق��ابض عل��ى مزي��د دع��م نس��ق الإس��تخلاص  لك��ن س��وف يق��ع الح��رص بالتنس��يق
 باللجوء إلى الإجراءات الجبرية عوضا عن الرضائية،  

فيم��ا يتعل��ق بع��دم تع��ديل معين��ات الك��راء وع��دم التنص��يص عل��ى زي��ادة س��نوية ف��ي * 
معينات كراء ب�بعض العق�ود، أتش�رف ب�إعلامكم أن�ه س�يقع تلاف�ي ه�ذه الوض�عية وعرض�ها 

 .الخصوصيةعلى أنظار النيابة 
  U2  ـ  انجاز النفقـات 

 : أ ـ نفقات العنوان الأول
 *Uعدم دفع المستحقات في الآجال القانونيةU : 

 
بظ�روف  2015فيما يتعلق بهذه النقط�ة نفي�دكم ب�أن بلدي�ة البقالط�ة م�رت خ�لال س�نة 

صعبة أثرت سلبا على موارد البلدية خلال الفترة الأولى من السنة المالي�ة، حي�ث ل�م تت�وفر 
 .السيولة إلا في بداية الثلاثية الثانية والثالثة من السنة المالية

لذا سنعمل مس�تقبلا عل�ى تف�ادي مث�ل ه�ذه الإخ�لالات والح�رص عل�ى تنمي�ة الم�وارد 
 .لخلاص المستحقات في آجالها القانونية

U3ـ نفقـات العنوان الثاني : 
U *عدم ختم المشاريع في الآجال القانونية: 

 
 :لختم النهائي للمشاريع التالية لقد تم القيام با

 
 تاريخ الختم النهائي تاريخ الإستلام النهائي قيمة المشروع المشروع

 التنوير العمومي
 2012برنامج 

 2016أفريل  28بتاريخ  2015جوان  19 45,648

 تعبيد الطرقات
 2012برنامج 

 
632,504 

تم�ت المص�ادقة عل�ى ملف�ات  2015جويلية  03
ن قب�ل لجن�ة الختم النه�ائي م�

الص���فقات المنعق���دة بت���اريخ 
 2016ديسمبر  13

 تعبيد الطرقات 
 2013برنامج 

 2015أكتوبر  05

 
 
 
 
 

 ٪ والســــلام                              
 

 رئيس النيابة الخصوصية                                               
 

 الخمسي بكار                          



 
 
 



 وزارة المالية
 الإدارة العامة للمحاسبة 
 العمومية و الإستخلاص

 القباضة المالية بالبقالطة
 
 
 
 

Uالــــــرد على تقرير الرقابة المالية حول حسابات بلدية البقالطة 
 
 
 

  : الــــــرد على تقرير الرقابة المالية حول حسابات بلدية البقالطةUلموضوعUا
UالمرجعU2016 تقرير الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة بتاريخ 13 ديسمبر :  

  , تحية طيبة و بعـــــد
نمدكم فيما يلي  2015تبعا لتقريركم حول الرقابة المالية على حسابات بلدية البقالطة بعنوان تصرف سنة 

: التي تهم القباضة المالية بالبقالطة الملاحظات  
 

 عناصر الإجابة
مبلغا  2015و  2014ة إلى أن حجم التثقيلات بلغ إلى موفى سنة في خصوص الملك البلدي تجدر الإشار

 % 61ألف دينارا و نسبة  98د أما في حدود التقديرات فقد بلغت مبلغا قدره  162.414.646قدره 
بالنسبة للإستخلاصات تعتبر عادية جدا إلا أن الإشكال في مادة الأكرية يبقى متعلقا برفع الدعاوي لدى 

.صالح البلدية لإجبار المدينين لاستخلاص ما بذمتهم من ديون القضاء من طرف م  
و استغرقت عملية  12/01/2015اتصلت القباضة بجدول تحصيل العقارات المبنية و الغير مبنية بتاريخ 

و  2015فيفري  03أسابيع حيث تمت إحالته لمصالح أمانة المال الجهوية بتاريخ  03المراجعة و التثبت 
.على تقليص هاته المدة التي تكون مهمة للمراجعة  ستعمل القباضة  

مارس من كل سنة كحد  13مع الإشارة على أن المذكرة العامة عدد  تنص على عدم تجاوز تاريخ 
    أقصى لتثقيل جداول التحصيل     

أفضى التقرير إلى ضعف نسب استخلاص موارد البلدية حيث لم تتطور خلال السنوات الأخيرة الثلاث 
ووجود عدل خزينة واحد و الذي لا يقدر أن يغطي كامل تتبعات ذلك يرجع لكثرة الفصول المفتوحة  و

الدولة و البلدية لكثرة الفصول المثقلة حيث يبلغ عدد الفصول المفتوح بدفاتر البلدية أكثر من ستة ألاف 
.  مالية فصل سنويا  و ثلاثة ألاف فصل مفتوح بعنوان ديون جبائية و خطايا و عقوبات   

في حين بلغت هاته النسبة أكثر  % 9بلغت نسبة الإستخلاص مقارنة بالتثقيلات بالنسبة للعقارات المبنية 
مقارنة بمبلغ التقديرات و تجدر الملاحظة إلى أن مبلغ التثقيلات يتضمن فصول يمكن  % 50من 

 معالجتها بآلية الطرح
.و هذا ما قد يؤثر إيجابا على نسبة الإستخلاص    
 

المرافقة للحساب المالي و المتعلقة  1أفضى التقرير إلى عدم وجود تطابق بين وثيقة الإثبات عدد 
و بين وضعية بقايا الإستخلاص لدى  2015ديسمبر  31بالقائمات المفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 

لام مصالح القباضة مما مصالح البلدية و يرجع ذلك إلى أن البلدية تقوم أحيانا بفسخ عقود الكراء دون إع
يؤدي إلى مواصلة عملية تثقيل مبلغ الكراء دون قيام المدين بدفعه كما أنه في بعض الأحيان يقوم 

المتسوغ بمغادرة المحل نهائيا دون أعلام مصالح البلدية و القباضة مما ينجر عنه مواصلة التثقيل دون 
.القيام بالإستخلاص   



إن القباضة المالية لا تقوم باي عملية طرح أو عدول عن تثقيل أي عقد و عملا بمبدأ توازي الشكليات ف
.إلا مدى اتصالها من طرف مصالح البلدية بالوثائق القانونية الازمة في الغرض   

بين القباضة و  ةو تجدر الملاحظة إلا أنه سيتم تدارك الوضعية حال الإنتهاء من إجراء المقاربات اللازم
.    البلدية   

 واحد يخص ضعف نسبة إصدار الإعلامات من طرف القباضة فإن ذلك يعود إلى وجود عدل خزينةفيما 
الدولة و البلدية مع الإشارة إلى أن الزمام يتوزع على ستة دوائر بلدية و مكلف بإجراءات تتبع مديني 

. عديد المناطق الريفية مما يؤدي إلى استحالة المهمة بالنسبة لعدل الخزينة   
خص الفصول المعرضة للسقوط بالتقادم فإن هاته الديون العمومية و المثقلة بدفاترنا لا يسقط الحق فيما ي

فيها بالتقادم إلا إذا قام المدين بإثارة الأمر و الحصول على حكم قضائي يقضي بسقوط الدين أما خلاف 
.لذلك فإن القباضة تقوم باستخلاص كامل الدين المطالب به المدين   

لقطع التقادم خاصة بالنسبة للفصول المتعلقة بالمعلوم  ةإن القباضة قامت بكل الإجراءات اللازمو عليه ف
  .على المؤسسات و الأسواق و الأكرية 

فيما يخص أنه أحيانا يتم عدم احترام أجال الصرف القانونية و المحددة بعشرة أيام فإن ذلك يرجع إلى 
ال أوامر الصرف إلى مصالح القباضة مما يتسبب في تجاوز عدم أنه في بعض الأحيان يتم تأخير إرس

مدة العشرة أيام من تاريخ الأمر بالصرف و بالتالي التأخير في صرف هاته المبالغ كما أنه أحيانا يتم 
الرفض الشكلي للأمر بالصرف من قبل القابض و أرجاعه لمصالح البلدية مما ينجر عنه تأخير في 

.ى مستحقيها صرف النفقات العمومية إل  
  
 
 

.و شكـــــــــــرا   
 
 

 قــــــــابض المالية بالبقالطة
 
  


